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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

ار و هي الاضطر-و اما الحالة الثانية•
ي فلا  إكلال ل فلاإلى طرف لا بعينه، 
يهاا فالقطعيةالموافقةسقوط وجوب 

لأن الاضطرار إلى أحاههاا وجبا  
ل، الترخيص التخييري بلا إشكا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

عاه بحرمة المخ لفة القطعيلاة و اناا الكلام في •
.  ذلك بارتكاب الطرف الآخر و عهمها

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
اعلاجم ء منهاا فالتكليف الو لكنك عرفت عهم تاامية شي•

ز التجسا  فاي التن يابالإباال باق على إطلاقاه و انااا 
.*فق 

 م لأن هلاو الحلاحيف فلاي المقلاالتوسط في التلليلا  بل *•
لإطلا   الإضطرار يرفع الحلم الواقعي و في المق م يقيد ا

فلاي كم  بينه المحقلا  العراقلاي و عهعلاه المحقلا  النلا  يني
ي الدورة الأخيرة من بحوثه التي قلارر  اليلايد الخلاويي فلا

( مهدي اله دوي الطهراني.)أجود التقريرات

277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

مالعدإلى ( قهه)الخراسانيّو قه ذه  الاحقق •
لتكلياف بهعجى ان الترخيص التخييري ونافي ا
و وكجن الجاقعي الاعلجم بالإباال فيرتفع العلم

احتاال التكلياف فاي الطارف الآخار شا هة
.بهووة

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
عن هذه منع*في أحه تقروري بحثه( قهه)و الاحقق النائيني •

هاج فإن ك ن المدعى المن ف ة مع الحلم اللاواقعيالانافاة بأنه 
ي غير صحيح، لأن هذا التارخيص لايت ترخي اا واقعياا فا
أ في الحرام الجاقعي إذ لا اضطرار إلى الحرام الجاقعي و اناا نش
ترخيص طجل ال هل بالحرام الجاقعي و تردده بين الطرفين فاال
 وقتضاي التخييري في الاقام لا وتنافى مع الحرام الاجاقعي و لا

رفع اليه عنه، 
32-31، ص 4ج : فجائه الأصجل*•

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

ان ك ن المدعى المن ف ة مع الحرام المعللاومو •
الفة أي مع حكم العقل بق ح الاخبم  هو معلوم 

فاااالافرون ان التااارخيص فاااي الاخالفاااة 
أس الاحتاالية في أطراف العلم الإباالي لا با

. به سجاء كان تخييرا أو تعيينا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



19

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

الترخيص و عليه فلا منافاة بين التكليف الجاقعي و•
ابات علاى التخييري فالعلم الإباالي باالتكليف  

ة حاله غاوة الأمر انه هنا لا واكنه ان ون ز بهربا
ي وبجب الاجافقة القطعياة لفارن التارخيص فا
باة ارتكاب أحههاا لكن و قى على تن يازه بهر

سلاط ب لتوحرمة الاخالفة القطعية و هذا ما وسااى 
.في التنجيز

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
يلاتم عللاىان هذا انااا *(قهه)و ذكر الاحقق العراقي •

ة لا ، لأنه بنااء علاى مسالك العلياالاقتض ء لا العلية
لياف و جز التارخيص فاي الاخالفاة الاحتاالياة للتك
ة ماع الاعلجم أوضا فإذا   ت ذلك كان منافيا لا محالا
الفاة التكليف الجاقعي و بارتفاعه لا وباه لحرماة الاخ

.القطعية أوضا
القسم الثاني من ال زء الثالث، ص: و نهاوة الأفكار. 91، ص 2ج : رابع الاقالات*•

155ص : و القسم الأوّل من ال زء الثالث. 351-352
275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
رد و لكنه مع ذلك حكم بجبجب الابتناب عن الف•

هلالا   المن فلالا ة لييلالا  لأصلالال الآخاار باعت ااار ان 
يلا ر  التللي  رأس  بل لإط قه لم  إذا ص دف اخت

ي فيكاجن العلام الإبااالللحرام الواقعي لا أكثلار 
سااى علاا بالتكليف الاقيه بذلك القيه و هذا ما و

التوسط في التللي  باسلك 

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
و ذهاا  الاحقّااق العراقاايّ قااهّس ساارّه إلااى أنّ •

تكلياف لا وناافى الفي الاقاام الترخيص التخييريّ 
لى ، و أمّا بناء عالاقتضاءالاعلجم إباالا بناء على 

ن ، فهاج ونافياه لأنّ الافارون أنّاه لا واكاالعلّية
يف، الترخيص في أطراف العلام الإباااليّ باالتكل
، طعيّاةلكجنه خلف العلّيّة التامّة لجبجب الاجافقة الق
يف، فيكشف الترخيص عن رفع اليه عن التكل

196؛ ص4مه حث الأصول ؛ ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
نّناا ، لألا وجب  رفع اليه عن أصل التكليف رأساالكنّ هذا •

ين التارخيص إنّاا قلنا برفع اليه عنه باعت ار الانافاة بينه و ب
، و نافااةمقاهار الاالتخييريّ، فلا بهّ من أن نقت ر فيه علاى 

يتقيّاه ، فونافي إطلاق التكليف لا أصالههذا الترخيص إنّاا 
اقيّاه باذلك التكليف، و بذلك و ير العلم علاا بالتكليف ال

و هلا ا ا، أوضاوسري النقص إلى مرحلة التن يز القيه، و منه 
تلاداء عللاى ، إذ النقص طرأ ابب لتوسّط في التللي م  ييمى 

.نفس التللي 

196؛ ص4مه حث الأصول ؛ ج



24

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
طرار انه لا منافاة بين التكلياف الاجاقعي ماع الاضا: و التحقيق•

علادم ليلاةب لعالمقحود مسلك العلية، لأن التخييري حتى على
مؤمن  لأن الوصول ب لعلم ع م إلّ  ان ه ا لاالشكإمل ن جعل 

، فلاج كلاف الاضلاطرارين في وجود مؤمن آخر و هو العجز و 
اامهاا الاجلى ع هه باا لا وقهر على بعض مراتا  امتثالاه أو ت
ة مان عقلا أو شرعا و علم بذلك لم وتن ز عليه تلاك الارت ا

الامتثال أو تاامها إذ لا حق للاجلى خارج نطااق قهرتاه مان 
دون ان وتنافى ذلك مع من زوة العلم و الجصجل،

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
جافقاة و فياا نحن فيه الاكلف وضطر إلى عهم الا•

ى كاا إذا كانت تاددي إلا-القطعية عقلا أو شرعا
ماع -هلاك نفت ملاك حفظها أهم أو غير ذلاك

هم بقاء التكليف الاجاقعي الاعلاجم علاى حالاه لعا
و طعلاي الامتثلا ل القفترعفلاع مرعهلاة الاضطرار إليه 
و ملان على ح له ، و هالمخ لفة القطعية عهقى حرمة 
.التللي لا التنجيزفي التوسط

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
تقرو  ( هقه)لأبحاث الاحقق النائيني *نعم باء في التقرور الآخر•

:في الاقام حاصلهللتوسط في التللي  آخر 

و اختاره أوضا الاحقّق . 271-270، ص 2ج : أبجد التقرورات* •
الاقتضااء، العراقيّ لإ  ات التجسّ  في التكليف، حتى على مسلك

لث، ص القسم الثاني من ال زء الثا: حس  ما ورد في نهاوة الأفكار
353

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•

[1] 353القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : و اختاره أيضا المحقّق العراقيّ لإثبات التوسّط في التكليف، حتى على مسلك الاقتضاء، حسب ما ورد في نهاية الأفكار. 271-270، ص 2ج : أجود التقريرات (1 )
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
عييناا احه الطرفين تخييرا لا توإلى ال امع و ان كان الاضطراران •

هاج وكاجن بحسا  نظار العارف أي فرد وختاره الاكلافإلّا ان 
لإلازام فيكجن الترخيص فاي اقتحاماه واقعياا رافعاا لالاضطر إليه 

رار فتقاع الجاقعي على تقهور وبجده فيه باقتضى أدلة رفاع الاضاط
كلياف الانافاة بين الترخيص بالاك الاضاطرار و باين إطالاق الت
التوسلاط الجاقعي فيقيه ب جرة ما إذا لم وختر ذلك الفارد فيح ال

.التللي في 

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج

[1] 353القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : و اختاره أيضا المحقّق العراقيّ لإثبات التوسّط في التكليف، حتى على مسلك الاقتضاء، حسب ما ورد في نهاية الأفكار. 271-270، ص 2ج : أجود التقريرات (1 )
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
انه لا وبه لاا ذكر من سروان الاضاطرار مان : و فيه•

ليت ال امع إلى الفرد عرفا بل الاضطرار عقلا و عرفا
ق إلى الحرام الجاقعي فلا مجب  لرفع اليه عان إطالا

.دليله أصلا

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
فت كلااات اختلالتوسط في التللي   م انه بناء على •

و توسلاط عحلاوير هلا ا التلليلا  المالعلاين في كيفية 
.اربعه رفع الاضطرتن يزه للطرف الآخر ال اقي 

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
حلاهف التلليلا  يذه  إلى ان ( قهه)فالاحقق النائيني •

، طرارمشروط  بعدم اختي ر الحرام الواقعي لدفع الاض
ين ما لج و ف ل في استلزام ذلك لتن يز الفرد الآخر ب

بحياث مهااا اختاار الفاردكرط  متأخرا فرن ذلك 
الحرام لهفع الضرورة كشف ذلك عن عهم حرمة ذلك

بحياث كلارط  مق رنلا  الفرد من أول الأمار أو فارن 
ترتفع حرمته من حين الاختيار،

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
يف من بهة لا تن يز في ال ين للشك في التكلالأولفعلى •

فعليته من أول الأمر، الشك في شرط
 ال وكاجن أصال التكلياف معلجماا بلحاا  قالثانيو على •

علام الاختيار غاوة الأمر ورتفع بقاء فيكاجن مان حاالات ال
الطرف الّذي الإباالي بالتكليف الاردد بين الفرد الق ير في

ي الطارف اختاره بلحا  ق ل الاختيار و بين الفرد الطجول ف
الآخر، 

277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

لأن الاتايقنالثاانيالفارن ( قاهه)و اختار هاج •
سقجطه من التكليف بالضرورة انااا هاج ذلاك لا

.أكثر

277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

لاو اعترن علياه السايه الأساتاذ بأناه •
ياار وعقل التكلياف الاشاروط بعاهم اخت

تجبياه فان التكليف اناا وكاجن لمخالفته
عل اختيار الاكلف أو عهم اختياره فلج ب

.مغيا بالاخالفة أص ح لغجا

277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

يز كااا لا و ال حيح ان كلا الفرضين وفيهان التن •
تاذ بعه ورد على الفرن الثاني ما ذكره السيه الأس

ئيني تعهول القيه الّذي باء في كلام الاحقاق الناا
ن عاهم الاق اجد ماللتكليف الاتجس  بان وكجن 

اختيار الفرد الحرام واقعاا عاهم اختيااره وحاهه 
الآخار و فالحرمة تث ت في فرضين فرن اختيار

فرن اختيارهاا معا، 
277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
الشلارط فلاي الحرملاة علادم و هذا مساوق لكاجن •

اناه فاختي ر الفرد الآخر في مق م دفلاع الاضلاطرار 
لياة حينئذ لج اقتحم كالا الطارفين كاان شارط فع
لا الحرمة  ابتا حتى على الفارن الأول كااا اناه

ه الّاذي ولزم منه تقييه الحرمة بعهم اختيار مخالفتا
و وكجن لغجا لأن الغاوة ح ة خاصة من الاخالفاة

هي مخالفته مع عهم ارتكاب الفرد الآخر، 
277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

انااه مغيااا بعااهم : و ان شاائت قلاات•
ارتكاب الفرد الآخر و هذا لا وجب 
هاا سقجط التكلياف عان كجناه تجبي
ااا لاختيار الاكلف و عهم اختياره ك

.لا وخفى
277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
  بلال فلم يرجلاع القيلاد للتلليلا( قهه)و اما الاحقق العراقي •

ت فكأن وبجب الابتناب عن الحارام الاجاقعي لايلمتعلقه
ه و باعنى سه بايع أبجاب عهمه بل سه بعض أباجاب عهما
للا انقهج عهمه بارتكاب كل الأطراف فيكجن الحال كاا لج 

إللاى التعينيلاةوجوب الاجتن ب علان الحلارام اللاواقعي ملان 
ه ، و لعله اناا لم ورباع القياه إلاى الحرماة لأحاالتخييرية

و ( هقاه)الاحذورون الاتقهمين في كالام الاحقاق الناائيني 
.ء منهااالسيه الأستاذ و قه عرفت عهم تاامية شي
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
وطا، و أمّا الاحقّق العراقيّ قهّس سرّه فلم وذه  إلى بعل التكلياف مشار•

ن الحارام بل أورد القيه على متعلّق التكليف، فاتعلّق وبجب الابتناب عا
، الجاقعيّ ليت هج سهّ بايع أبجاب عهمه، بل هج سهّ بعاض أباجاب عهماه

عراقلايّ و إن ك ن لا يرضى المحقّ  ال-كأنّه ينقل  وجوب الاجتن ببنحج 
اب باالفرد الخطا، و مان من التعيينيّة إلى التخيير-قدّس سرّ  به ا التعهير

طاهر أو ، فالع ه مخاط  بترك أحه الأمرون الالاعيّن إلى الخطاب بال امع
. هااالن ت، فيتن ّز عليه ترك أحههاا، في حين أنّه و جز له شرب أحاه
بعال و كأنّه رحاه اللّه لم وذكر ال جرة التي ذكرها الاحقّق الناائينيّ مان
باجب التكليف مشروطا فرارا من إشكال انقلاب الجبجب الاطلق إلاى الج

الاشروط، و الانتهاء إلى شكّ بهويّ و عهم التن زّ، أو مان إشاكال عاهم 
. لاشكلتينصحّة تقيّه التكليف باختيار الاكلف، و نحن قه عال نا هاتين ا
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
يال و لكن ورد على هذا الت جور حينئاذ اناه لا دل•

اب إ  اتا على أخذ قيه من هذا الق يال فاي الخطا
ع الجاقعي لأن ظاهره التعيينياة و لازوم ساه بايا

إلاى التخييرواة وحتااجأبجاب العهم فإرباعه إلى
ياة و لا وكفي فيه الإطلاقاات الأول*دليل خاص

[1 ]
دليلااه هااج تقييااه الإطلاقااات الأوليااة بااهليل*•

(مههي الهادوي الطهراني)الإضطرار فتأمل
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
ج ان هذا الاعتاران لا( قهس سره الشروف)أفاد السيه الأستاذ -[1]•

 ه علاى فأك ر الظن انه كان وعال( قهه)كان وجرد على الاحقق العراقي 
ناي لأناه م انيه بهعجى ان الاهليل علياه نفات دليال التكلياف التعيي
لالاك و قاه بالاطابقة وهل على الحكم التعييني و بالالتزام وهل على ا
امياة علاى سقطت دلالته الاطابقية بالاضاطرار و ت قاى الهلالاة الالتز
ة الاطابقياة الح ية بناء على مسلكه من عهم الت عية بينها و بين الهلال

باا بساه في الح ية و حينئذ نستكشف من بقاء الالاك الإلزامي خطا
بعض أبجاب العهم بعه ان وبه مانع عن الخطاب الّاذي وساه باياع

أبجاب العهم،
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41

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________

و هذا نظير ما وقال في بالة مان الااجارد التاي لا وكفاي الااهلجل •
اب مان الاطابقي للهليل فيها لتح يل الالاك مان استكشااف الخطا

.ناحية فعلية الالاك كاا في خطاب وبجب حفظ القهرة

277: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
أوضاا و هاج لا وبه لاستكشاف الخطاب التخييري لأن الالاك الاستكشف بالالازمة تعييناي: أقجل•

ا ما سق  الخطاب التعييني وقتضي الخطاب التعييني و التن يز التعييني أعني تن يز الاجافقة القطعية فإذ
ه ان كان علة و التن يز فلا وبه لاستفادة خطاب آخر كاا لا وبه ل قاء التن يز فان العلم الإباالي بع

الثابات تامة للاجافقة القطعية و عهم بجاز الاخالفة الاحتاالية و هج مناف ماع التارخيص التخيياري
الشك فاي بالاضطرار فهذا لا وختلف حاله بين كجن الاعلجم خطابا شرعيا أو ملاكه، نعم و قى دعجى

ت مان القهرة على تحقيق الالاك الاعلجم من خلال الابتناب عن الطرف ال اقي و قه عرفت اناه لاي
علاجم أو دعاجى من زواة الاالاك الا. الشك في القهرة على الامتثال لكي و   الاحتياط فيه عقالا

حسا  بارت ة حرمة الاخالفة القطعية و ان لم وكن من زا بارت ة وباجب الاجافقاة القطعياة و هاذا ب
لك العلية و الحقيقة ربجع إلى الاعتران الاجبه ضه أصل دعجى التجس  في التكليف بناء على مس
.لا عن الالاكانه حتى على هذا الاسلك وكجن من التجس  في التن يز مع فعلية الخطاب الجاقعي فض

د حفاظ بان امتثال الالاك الجاقعي لا وتجقف على ترك الفرد الآخر كااا فاي ماجار: و إن شئت قلت•
لخطااب فان أرواه مان ا-لج سلات ك رى هذا الاستكشاف-القهرة ليستكشف خطاب آخر بجبجبه

طااب التخييري الاستكشف بالالاك خطاب واقعي فهج خلف عهم التجقاف واقعاا، و ان أرواه باه خ
.ظاهري فهذا ورد عليه
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
الااهعى لا تقتضيه تلك الك رى الازعجمة في استكشاف الخطاب من الالاك لأن-أولا•

ماع هذا مخاالف-فيها استكشاف خطاب من سنخ الالاك و على أساس التجقف و  انيا
ظ لأغاران مفاد أدلة الأصجل الترخي ية لأنها تنفي بحس  الفرن هذه الارت ة من الحف

جل إلياه الاجلى أعني الحفظ في طجل ح جل ال هل و التردد و لا تكجن نس ة أدلة الأصا
.حينئذ كنس تها إلى الحكم الجاقعي الاعلجم بالإباال كاا هج واضح

ا ورواه الاحقاق كاا- م انه واكن ت جور التجس  في التكليف بإرباع القيه إلى الاتعلق•
و -رفي خ جص باب الخطاب التحرواي بإرباع ارتكاب الطرف الآخا-(قهه)العراقي 

قيها فاي الحارام لا فاي الحرماة فاالاحرم مان أول الأمار -هج شرب الطاهر في الاثال
هاا إذ لا خ جص شرب الن ت مع شرب الطاهر بنحج التقييه مع بقاء الحرمة على إطلاق

إلى وبه في خطاب الحرمة لرفع اليه عن إطلاق الحرمة و الحرام معا و اناا تربع القيجد
حرماة الحرام دائاا مع بقاء الحرمة على إطلاقها بل هذا هج الاتعين فيث ت من أول الأمار

تلك الح ة من شرب الن ت الاقيهة بشرب الطاهر و هاج معناى لازوم تارك أحاههاا 
.  تخييرا، نعم لا وتم ذلك في باب الخطاب الجبجبيّ كاا لا وخفى وبهه
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
رة تقييه لا وخفى أنّ الاحقّق العراقيّ رحاه اللّه لم وذكر ت هول فك[ 1]•

لأباجاب الإطلاق بفكرة كجن الحكم سهّا ل عض أبجاب العهم، لا لتاام ا
فياا نحن فيه، و إنّااا ذكار ذلاك فاي بااب التازاحم باين الضاهون

الجلازء : و نه يلاة الأفللا ر. 120، ص 1ج : راجع المق لات. الجاب ين
. 367الأوّل و الث ني، ص 
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
ل الأمر أنّه إذا لم واكن ابتااع الأمرون بالضهون على شك: حيث ذكر•

ياه كالّ منهااا بأمرون متغاورون غير متضادّون، فقه وعالج الاجقف بتقي
بفرن عهم الإتيان باالآخر، و قاه وعاالج الاجقاف ب عال كالّ مان 

ياان الإو ابين إو ابا ناق ا، فليت أحههاا مقيّاها بفارن عاهم الإت
 ارف بالآخر، لكنّه في نفسه ناقص وسهّ بعاض أباجاب العاهم، أي و

، الاكلف عن سائر الأمجر إلى الاأمجر به إلّا عن ذاك الضه الجاب 
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
و اختار رحاه اللّه العلاج الثااني علاى العالاج الأوّل، و علّال هاذا •

الاختيار في نهاوة الأفكار بغير ما علّله به في الاقالات، 
ن عاهم تقييه كلّ من الأمرون بفارعلّل ذلك بأنّ نهاوة الأفكارففي •

ة تحقق الآخر لا وعالج مشكلة الأمر بالضهون، ل قاء الاطاردة بالاحظ
جر في نهاوة ، على تحقيق و تف يل مذكالقيه ق ل الإتيان بجاحه منهاا

.الأفكار
،باحذور   جتيتعليل -كاا ترى-و هذا•
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
احاذور ب، فلم وعلّل الأمر باحذور   جتي، بل علّله الاقالاتو أمّا في •

كاان التقييه خلاف الإطلاق، و لا داعي إلياه بعاه إم، و هج أنّ إ  اتي
ا فيهاا تجبّه الطل  الناقص الّذي لا وجب  سهّ بايع أبجاب العهم، با

.باب الضهّ الجاب ، و به ورتفع الاحذور
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
نااقص و هذا وعني أنّه رحاه اللّه إمّا ورى أنّ تفسير الطل  بالطلا  ال•

جن أقلّ محذورا في مرحلة الإ  ات من محذور التقييه، أو وارى أنّ كا
و عال -أوضا-الطل  ناق ا أمر لا بهّ منه على كلّ حال، لأنّ التقييه

قييه، و الثاني الطل  ناق ا، فهار الأمر بين الاكتفاء بنقص الطل  أو الت
لتقيياه منفيّ بالإطلاق، و ذلك غفلة منه عن أنّ نقص الطل  بسا   ا
ذورون ليت فيه محذور زائه على أصل التقييه، فالأمر دائر باين محا

.مت اونين
ن و على أوّة حال، فهل من الضروريّ لان ودوّل الأمر فاي الاتازاحاي•

ا أو لا؟إلى الطل  الناقص،  أن وقجل باثل ذلك فياا نحن فيه أوض

201؛ ص4مه حث الأصول ؛ ج



49

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
ة الجاقع هج أنّنا لج أخذنا بالاحاذور الث اجتي، الّاذي ذكاره فاي نهاوا•

أوضاا، الأفكار، فهذا لا وجب  بالضرورة القجل بذلك فياا نحان فياه
الآخار لأنّه لج قيه تحروم الن ت مثلا في الاقام، بفرن شرب الاااء

يار لم ولزم منه محذور الأمر بضهون، أيّ أنّ ذاك الاحذور الث اجتي غ
ت، مجبجد هنا، و لج أخذنا بالاحذور الإ  اتي الّذي ذكره فاي الاقاالا

ياه فاي فان الضروري أن وقال باثل ذلك في الاقام أوضاا، لأنّ التقي
.الاقام أوضا خلاف أصالة الإطلاق
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
لّذي و بهذا العرن اتّضح أن الاحقّق العراقيّ رحاه اللّه لا ورى الأمر ا•

مقابلاه وسهّ بعض أبجاب العهم لا بايعه خطابا بهوها حتى وقال في
إنّ بقاء الخطاب الأوّل لا محاذور فياه و أنّ الاتايقن هاج: في الاقام

فلا سقجط إطلاق الخطاب الأوّل، و لكن لا وبه لفرن سقجط أصله،
هج نحتاج إلى اكتشاف هذا الخطاب ال هوه، بل ورى أنّ هذا الخطاب

نفت الخطاب السابق، و لذا وارى فاي الاقاالات أنّاه لا داعاي إلاى 
ج ارتكاب محذور التقييه، ما دام واكن فرن الخطاب ناق اا، أمّاا لا

فرن خطابا بهوها، فان الجاضاح أنّ محاذوره الإ  ااتي أشاهّ مان 
محذور التقييه،
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
•______________________________
اف و عليه فليست الاسألة في نظره رحاه اللّاه داخلاة فاي استكشا•

زامياة الالاك، بعه سقجط الخطاب من باب عهم استت اع الهلالاة الالت
.للاطابقية في الح ّية

اقص، و لم وكن له نظر أصلا إلى العهول عن التقييه إلاى الطلا  النا•
، بنكتة الفرار من إشكال الجبجب الاطلاق إلاى الجباجب الاشاروط

تقيياه الاستت ع للشكّ ال هوي، و عهم التن ّز، أو إشكال عهم صاحة
. التكليف باختيار الاكلّف
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
احقاق نعم تقييه الخطاب الجاقعي بالنحج الّاذي أفااده ال•

فياه لا وحتاج إلى دليال خااص بال وكفاي*النائيني
ة إطلاق دليال التكلياف بعاه ضااه إلاى دليال رافعيا
ه الاضطرار بناء على منافاته ماع الحارام الاجاقعي بأحا

تكليف، ال يانين الاتقهمين في إ  ات التجس  في ال

و هكذا الاحقق العراقي* •
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

ا ء منهااو لكنك عرفت عهم تاامية شي•
ى فالتكليف الاعلاجم بالإبااال بااق علا

.ق إطلاقه و اناا التجس  في التن يز ف
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أقي م الاضطرار

الاضطرار

لعن الامتثاالعجز التكويني 

ال ، أعني الاشتغالعجز الشرعي
بالأهم أو المساوي

الحرج أو الضرر
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أقي م الاضطرار

الاضطرار

.العن الامتثالعجز التكويني 

، أعني العجز الشرعي
الاشتغال بالأهم أو المساوي

كما لو اضطر إلى شرب 
النجس لأجل حفظ نفس 

محترمة يجب حفظها

الحرج أو الضرر

إذا اقتضيا الترخيص 
الشرعي و ان لم يكن عجز 

في البين و لا اشتغال 
بواجب أهم
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أقي م الاضطرار
: م انه ون غي التن يه على أمجر•
:ان الاضطرار واكن ان وراد به أحه معان-الأول•
.الع ز التكجوني عن الامتثال-1•
طر الع ز الشرعي، أعني الاشتغال بالأهم أو الاساوي كاا لج اضا-2•

.إلى شرب الن ت لأبل حفظ نفت محترمة و   حفظها
ن ع ز الحرج أو الضرر إذا اقتضيا الترخيص الشرعي و ان لم وك-3•

.في ال ين و لا اشتغال بجاب  أهم
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أقي م الاضطرار

الاضطرار

عن الامتثالالعجز التكويني 
غير قابل للترخيص 

الشرعي 

أو ، أعني الاشتغال بالأهمالعجز الشرعي
المساوي

الحرج أو الضرر

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



58

أقي م الاضطرار

رعي غير قابال للتارخيص الشاالقسم الأول و •
كان أصلا و اناا الترخيص فيه عقلاي، نعام وا
ه إلاى للشارع الت رف فاي التارخيص ب ارف

.طرف معين
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أقي م الاضطرار

الاضطرار

عن الامتثالالعجز التكويني 

ل ، أعني الاشتغاالعجز الشرعي
بالأهم أو المساوي

يكفي فيه علم 
المكلف 

بالمزاحمة 
بالأهم و لا 
حاجة إلى 
الترخيص 

الشرعي لكنه 
قابل له و لو من 

باب إيصال 
الأهمية

الحرج أو الضرر
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أقي م الاضطرار

لاف وكفاي فياه علام الاكالقسم الثاني و •
بالازاحااااة باااالأهم و لا حاباااة إلاااى 

مان الترخيص الشرعي لكنه قابل له و لاج
.باب إو ال الأهاية
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أقي م الاضطرار

الاضطرار

عن الامتثالالعجز التكويني 

ال ، أعني الاشتغالعجز الشرعي
بالأهم أو المساوي

الحرج أو الضرر
الترخيص فيه 

فقطشرعي
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أقي م الاضطرار

ص فيه فلا وكجن الترخيالقسم الثالث و اما •
.الا شرعيا
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أقي م الاضطرار

رار و ما تقهم من النكات في حكم الاضط•
، الأولانكان الانظجر فيها القساان 

فلاج كاان الضارر والثالاثو اما القسام •
ا الحرج في طرف معين برى فيه كال ما

.عينهتقهم في حالة الاضطرار إلى طرف ب
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أقي م الاضطرار
عيناه و اما إذا كان الضرر أو الحرج ورتفع باقتحاام طارف لا ب•

لضارر حينئذ في أصل شاجل أدلة نفي الحارج و اوناقشفقه 
فاي بهعجى ان هذه الأدلة تنفاي الحكام بلساان نتارةللاقام 

مجضجعه فلا به من مجضجع لاه حكام شارعي وساتلزم مناه 
الحرج و في الاقام الحكم الشرعي الاعلاجم بالإبااال لايت
مجضجعه حربيا و لا ضرروا و اناا الضارر فاي الاحتيااط و
جعا الاجافقة القطعية بابتناب تاام الأطراف و هذا ليت مجضا
ج أو لحكم شرعي بل عقلي فلا تحكم عليه أدلاة نفاي الحار

الضرر، 
279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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بهعجى ان هذه الأدلة و ان كانات تنفاي : أخرىو •

منشأ كل حرج أو ضرر و هج هنا الحكم الإلزاماي 
الاعلجم بالإباال و لج في طجل ح جل الإبااال 
هم إلّا انه وشترط فيه ان وكجن حكاا شرعيا لا عا

حكم أو ترخيص، و الضرر في الاقاام ونشاأ مان
د عهم الترخيص الشرعي في الأطراف لا من م ار

الحكم الجاقعي الإلزامي، 
279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ياهه و و هذا الاعتران ب يغتيه قاه تقاهم تفن•
ا إبطاله في بحاث دليال الانساهاد و أوضاحن
اف هناك شاجل أدلة نفي الحرج و الضرر لأطر

ة الّذي تكاجن مجافقتاه القطعياالعلم الإباالي
م حربية أو ضرروة و هي بذلك تنفاي اهتااا
الاااجلى بأغراضااه الجاقعيااة بارت ااة إو اااب

.الاحتياط التام
279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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و و قه وناقش بعه الفراغ عن شاجل أدلاة نفاي الحارج•

فياه الضرر لاجارد العلم الإباالي الّذي وكجن الاحتياط
عي حربيا أو ضرروا بان لازم ذلك ارتفاع الحكم الاجاق
ة لا الناشئ منه الضرر أو الحرج لأن الارفجع بهذه الأدلا

ر به و ان وكجن حكاا شرعيا و لايت الحارج أو الضار
رافعاا كالع ز التكجوني أو الاشتغال بالأهم الّذي وكاجن
ة مان لان زوة التكليف و عاذرا عقلياا فتكاجن النتي ا

.التجس  في التكليف لا محالة لا في التن يز
280: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تكجن إلّا ان ال حيح انه على هذا التقهور أوضا•
الحكام النتي ة التجس  في التن ياز ماع بقااء

الجاقعي على حاله لأن الحرج أو الضارر انااا 
التام نشأ بحس  الحقيقة عن إو اب الاحتياط

م و اهتااام الاااجلى بأغراضاه الاشاات هة بااالعل
الإباالي الّذي هاج حقيقاة الحكام الظااهري 

عنهنا 
280: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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و ليت الحارج أو الضارر مان نفات الحكام •

أدلاة الجاقعي الاعلجم بالإباال فالذي ورتفاع ب
لّذي النفي هذه الارت ة من الاهتاام الشرعي و ا

هج حكم شرعي بحسا  الحقيقاة علاى حاه 
ياة الأحكام الجاقعية و ان كانت ملاكاتهاا طروق

فالنتي ة في هاذا النحاج مان الاضاطرار هاي 
.التجس  في التن يز أوضا

280: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تن يهات•
:بقي التن يه على أمجر•
أقسام الاضطرار[ الأمر الأوّل]•
:إنّ الاضطرار وكجن على  لاث دربات: الأمر الأوّل•
.الع ز التكجوني-1•
.كاا لج اضطر إلى شرب الن ت، لأبل حفظ النفّت الذّي هج واب  أهم. الع ز التشروعي-2•
.فرن الترخيص من دون ع ز، لنكتة كالحرج و الضرر-3•
.ه إلى طرف معيّنو القسم الأوّل غير قابل للترخيص الشرعي أصلا، و إنّاا الترخيص فيه عقلي نعم واكن للشارع الت رف في الترخيص ب رف•
شرعي، و لج باهاعي و إن كان وكفي فيه علم الع ه بالازاحاة للأهم، و لا حابة مع ذلك إلى الترخيص الشرعي، لكنهّ قابل للترخيص ال: القسم الثاني•

.إو ال أهاّيّة الازاحم إلى الاكلّف
.لا وكجن الترخيص فيه إلّا شرعيّا: و القسم الثالث•
صيّات فاي خ جو كلامنا حتّى الآن كان في القسم الأوّل و الثاني، و الاق جد هنا أن نرى أنّه هل وتأتى في القسم الثالث كلّ ما مضى من النكات و ال•

.إنّ الاضطرار بهذا النحج تارة وكجن إلى طرف معيّن، و أخرى إلى أحه الطرفين تخييرا: القساين الأوّلين، أو لا؟ فنقجل
حاله في ا ذأمّا الاضطرار إلى طرف معيّن، كاا لج اضطر إلى شرب الااء للعطش ال الغ حهّ الضرر و الحرج، و علم إباالا بن اسة الااء أو الهبت، فه•

لانتفااء باااليّ،تاام النكات و الخ جصيّات حال الاضطرار في القساين الأوّلين، و إذا كان الاضطرار سابقا على التكليف فلا محالة ونحلّ العلام الإ
ر، و هاج جول و الق ايالتكليف قطعا في الطرف الارخّص فيه، و إذا كان متأخّرا عن العلم بالتكليف كان ذلك لا محالة علاا بالتكليف الارددّ بين الط

من ّز، و إن كان متجسّطا بين التكليف
204: ، ص4م احث الأصجل، ج•

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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 هة و العلم، وأتي هنا ما ذكرناه من لحجقه بالقسام الأوّل، و تاأتي شا•

وق ال است حاب كلّيّ التكليف، و وأتي ال جاب بأنّاه ماردّد باين ماا
طرّ إلياه و التن يز و ما لا وق له، و ذلك لأنّ التكليف في الطرف الاض

قّ ان كان الع ه غير عابز عنه عقلا أو شرعا حتّى وخرج عن دائرة ح
شارعيّ الاجلجوّة من هذه الناحية، لكنّه قه وصل إلى الع ه الترخيص ال
ي خلافاه فيه، و التكليف الّذي و ل إلى الع ه الترخيص الشارعيّ فا

.ليت من حقّ الاجلى عليه امتثاله

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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و أمّا الاضطرار إلى غير الاعيّن، كاا لاج كاان كالا•

ة الطرفين ماء، و هج مضطرّ إلى شرب الااء بهربا
: الضرر و الحرج، فهنا وكجن الكلام في مقامين

فااي أنّ هااذا الاضااطرار هاال وجباا  : أحااههاا•
الترخيص، أو لا؟ 

جن في أنّ هذا الترخيص إن   ت هل وكا: الثانيو •
لا؟حاله حال الترخيص في القساين الأوّلين، أو

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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و هج في بروان دليال نفاي الضارر و: أمّا الاقام الأوّل•

يّ الحرج عنه الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإبااال
بحاث لا بعينه، فهذا ما مضى تف ايل الكالام فياه فاي

ى الانسهاد، حيث إنّ الاحقّق الخراسانيّ رحاه اللّاه بنا
هذه الاسألة هناك على كجن مفاد دليال نفاي العسار و

ا هاج الحرج و الضرر نفي الحكم الناشئ منه الحرج، كا
م نى الشايخ الأعظام قاهّس سارّه أو نفاي الاجضاجع 

الحربيّ بلحا  نفي حكاه،
203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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ت ري القاعاهة، لأنّ الحكام الاعلاجمالأوّلفعلى •

بالإباال حكم حربي نشأ منه العسر و الحارج و
لج بجاسطة إبااله و عهم تعيّنه، 

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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لا ت ااري، لأنّ مجضااجع الحكاام الثااانيو علااى •

في الشرعيّ ليت فيه أيّ حرج و ضرر، و ما وكجن
ج الإتيان به حرج و ضرر هج تاام الأطراف الّذي ه

مجضجع حكم العقل، و القاعهة إنّااا تحكام علاى 
.الأحكام الشرعيّة لا الأحكام العقليّة

.هذا ما ذه  إليه الاحقّق الخراسانيّ رحاه اللّه•
203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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إنّ هنا إشاكالا فاي رفاع الحكام الشارعيّ : و قه وقال•

اللّه، و بالقاعهة، حتى بلحا  م نى الشيخ الأعظم رحاه
هج أنّ الحكم الشرعيّ هنا إنّاا وكجن منشاأ للحارج إذا

إنّ العلم الإباااليّ علّاة تامّاة لجباجب الاجافقاة : قلنا
هاج القطعيّة، و إلّا فال زء الأخير لعلّة الحارج و الضارر
نفاي عهم الترخيص في بعض الأطراف، و القاعهة إنّاا ت

الأحكام الجبجدوّة الحربيّة، لا عهم الحكم الحربيّ من
.ق يل عهم الترخيص في الاقام

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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 نى و على أوّة حال، فقه قلنا هناك أنّ ال حيح عنهنا م•

آخر في القاعهة، غيار م ناى الشايخ الأعظام، و م ناى
دليال نفاي الاحقّق الخراسانيّ قهّس سارّهاا و هاج أنّ 

يّناا ، و بالضرر الخاربي الناشئ من الشروعةالضرر ونفى
اف أنّ القاعهة ت ري في مجرد الاضطرار إلى بعض أطر
عاهم العلم الإبااليّ، و أنّها لا تنفي الحكم، و إنّاا تنفي
ي هاذا الترخيص في بعض الأطراف، و تنقيح الكلام فا

.الاقام مضى هناك فلا نعيهه

203: ، ص4مه حث الأصول، ج
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ق فقه مضاى فاي القسااين الأوّلاين ماا ذكاره الاحقّا: و أمّا الاقام الثاني•

نّ الخراسانيّ رحاه اللّه من منافاة التارخيص للحكام الاجاقعيّ، و مضاى أ
يّ علّاة الاحقّق العراقيّ قهّس سرّه فسّر الانافاة بلحا  كجن العلم الإبااال
نّاا وكاجن تامّة للتن يز، قه أب نا عنه بأنّ عهم تن ّز الاجافقة القطعيّة هنا إ

كجن مستنها إلى انتفاء بزء آخر من أبزاء علّة التن ز و هج القهرة، و لا و
اب لا ذلك نق ا في كجن العلم الإبااليّ علّة تامّة لأ ره، إلّا أنّ ذلك ال ج
نافي بناء وأتي هنا، لأنّ القهرة العقليةّ، و كذا الشرعيّة مجبجدة هنا، فيقع الت

ما مضى من -عنهئذ-على العلّيّة بين الترخيص و الحكم الجاقعيّ، و وتأتّى
قاه أنّ التنافي هل هج مع أصل الحكم الجاقعي فيرتفاع رأساا، أو ماع إطلا

فيح ل التجسّ  في التكليف؟

205: ، ص4مه حث الأصول، ج
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قطعيّة، و باا أنّنا لا ندمن بعلّيّة العلم الإباالي لجبجب الاجافقة ال. هذا•

في التكليف فعلينا أن نغيّر صيغة الإشكال الاددي إلى القجل بالتجسّ 
ص و بأن نقجل بهلا عن الاعتاااد فاي إ  اات التناافي باين التارخي
: لتن يزالتكليف الاعلجم إباالا في الاقام على علّيّة العلم الإبااليّ ل

205: ، ص4مه حث الأصول، ج
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لاى الافرون لهى إبراء قاعهة نفي الحرج في الاقام، هج ال ناء عإنّ •

حرج، إذ م نى الشيخ الأعظم من أنّ الارفجع هج التكليف الناشئ منه ال
الاجضجع لج كنّا ن ني على م نى الاحقّق الخراسانيّ رحاه اللّه من نفي

لحارج الحربيّ بلحا  نفي حكاه، لاا انتهينا إلى بروان قاعهة نفي ا
نه الحرج، في الاقام، و إذا بنينا على أنّ الارفجع هج التكليف الناشئ م
في الاقام، وقعت الانافاة بين نفي الحرج و التكليف الاعلجم بالإباال
صل التكليف و بذلك ورتفع التكليف، فيأتي الكلام في أنّه هل ارتفع أ

كا فاي أو إطلاقه، و وتعيّن الثاني، و هج ارتفاع إطلاق التكلياف تاساّ 
ق لا وجب  أصل التكليف بهليل ذلك التكليف، و   جته من دون إطلا

.الحرج، فيتّ ه هنا التجسّ  في التكليف

205: ، ص4مه حث الأصول، ج
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ة أنّها إلّا أنّنا حيث اخترنا في تلك القاعه•
نفي ت ري في أطراف العلم الإبااليّ، و ت

عهم الترخيص فاي بعاض الأطاراف، لا
-أوضااا-التكليااف، فاانحن نلتاازم هنااا

. بالتجس  في التن يز

205: ، ص4مه حث الأصول، ج


